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»تبادل المعلومات الائتمانية«.. تصنيف لكل عميل لتجنب التعثر
مصطفى صالح

في أكبر خطوة نحو تسريع 
إنشــاء شــركة لتنظيم تبادل 
المعلومــات الائتمانيــة، أصدر 
وزير المالية د.نايف الحجرف 
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 
لسنة 2019، بشأن تنظيم تبادل 
المعلومــات الائتمانيــة، حيث 
تضمن القرار قواعد وشــروط 
الترخيص لشــركة المعلومات 
الائتمانية التي سيتم تأسيسها، 
وذلك كما سينشر في الجريدة 

الرسمية اليوم.
وتم العمــل علــى اللائحة 
التنفيذية للقانون في أقل من 
الوقت المطلوب لإصدار اللائحة 
من قبل بنــك الكويت المركزي 
وبدون الاســتعانة بــأي جهة 
مــن خــارج لكويــت وذلك في 
خطوة تثبت مدة جدارة واطلاع 
»المركــزي« على الاشــتراطات 
الدولية المستخدمة  والقوانين 
في هذا الاطار من ممارسة أعمال 
طلب وجمع وحفــظ وتحليل 
وتبويــب واســتخدام وتداول 
المعلومــات الائتمانية، واعداد 
السجل الائتماني والتصنيف 
الائتمانــي للعمــاء، وإصدار 
تقريــر المعلومــات الائتمانية 
والتصنيف الائتماني للعملاء 
واعداد وتطوير أدوات ومعايير 

المخاطر وما يتعلق بها.
ووفقــا لمصــادر مصرفية 
لـــ »الأنبــاء« فــإن العمل على 
الشــركة الجديــدة  تأســيس 
سيسير بالتوازي مع عمل شركة 
»ساي نت« لحين إنشاء الشركة 
الجديدة التي ستنقل إليها كل 

مهام شركة ساي نت.
وأوضح قرار وزير المالية، أن 
طلبات تأسيس شركة المعلومات 
الائتمانيــة ســتقدم الــى بنك 
الكويت المركزي، لتقرير الموافقة 
عليها من عدمه، مشيرا الى أنه 
في حال موافقة »المركزي« على 
طلب التأســيس ستمنح مهلة 
بحد أقصى 6 أشهر للمؤسسين 
لإتمام إجراءات التأسيس. وفيما 
يخص قواعد تبادل المعلومات 
والبيانــات الائتمانية، أوضح 
قــرار وزيــر الماليــة أن آليــة 
الحصول على تقرير المعلومات 
الائتمانيــة يجــب أن يكــون 
غرض الاســتعلام مشــروعا، 
مثل صدور حكــم قضائي، أو 
منح أو تجديد أو إعادة جدولة 
ائتمانية،  لقرض وتســهيلات 
أو تقييــم الجــدارة الائتمانية 
وتحديد التصنيــف الائتماني 
الموقــف الائتماني  ومراجعــة 
لطالب الائتمان بغرض تقييم 
مخاطر الائتمــان المتعلقة به. 
وأوضــح القــرار، أن الشــركة 
الجديدة ستكون ملزمة بوضع 
نظــام تصنيــف ائتماني لكل 
عميــل، بعد موافقة »المركزي« 
عليه، وذلك لتوفير تقييم رقمي 
وفقا لأســس إحصائية تعتمد 
على السلوك الائتماني للعميل 
الحالــي والتاريخــي، بغرض 
تحديد درجة المخاطر المرتبطة 
بسداده لالتزاماته المستقبلية، 
وفيمــا يلي تفاصيــل اللائحة 

التنفيذية:
مشروع اللائحة التنفيذية 

للقانون رقم 9 لسنة 2019
تبــادل  تنظيــم  بشــأن 

المعلومات الائتمانية

الفصل الاول: قواعد وشروط 
الترخيص لشركة المعلومات 

الائتمانية
مادة 1: يعد في بنك الكويت 
المركزي ســجل لقيد شركات 

المعلومــات الائتمانيــة التــي 
يتــم الترخيص لهــا. ويحدد 
مجلــس ادارة البنك المركزي 
البيانات التي يتم إدراجها في 

هذا السجل.
مادة 2: تقدم طلبات تأسيس 
شركة المعلومات الائتمانية الى 
بنك الكويت المركزي متضمنة 

البيانات والمستندات الآتية:
الطلــب  1 - اســم مقــدم 

وعنوانه.
2 - دراسة السوق وجدوى 
إنشــاء الشــركة، وتتضمــن 
أغراضهــا وخدماتهــا وآليــة 
تحديد أسعار الخدمات والهيكل 

التنظيمي للشركة.
عقــد  مــن  صــور   -  3
التأســيس والنظام الأساسي 
المقترحــن للشــركة وبيــان 
بأسماء المؤسسين ومؤهلاتهم 

وخبراتهم وحصة كل منهم.
4 - قيمة رأسمال الشركة.
5 - الاسم المقترح للشركة.

6 - أي معلومات أو بيانات 
أو مســتندات اخــرى يطلبها 

البنك المركزي.
الطلبــات على  وتعــرض 
مجلــس ادارة بنــك الكويــت 
المركزي لتقرير الموافقة المبدئية 
أو الرفض أخذا بالاعتبار مدى 
حاجة السوق لتأسيس الشركة 

المطلوبة.
مادة 3: يتعين إتمام اجراءات 
تأسيس الشركة خلال فترة لا 
تتجاوز ستة شهور من تاريخ 
اصدار البنك المركزي الموافقة 
المبدئية على تأسيس الشركة، 
ويجوز تمديدهــا لمدة أو مدد 
مماثلــة بعــد الحصــول على 
موافقــة بنك الكويت المركزي 
المسبقة بناء على طلب كتابي 
يتضمن مبررات طلب التمديد.
مادة 4: بعــد الانتهاء من 
الشــركة،  إجراءات تأســيس 
تقدم الشــركة للبنك المركزي 
طلبا للحصول على ترخيص 
لمزاولة نشاط خدمات الإبلاغ 
عــن الائتمــان والتصنيــف 
الائتماني، والقيد في السجل 
المعد لهذا الغرض لديه، وذلك 
بعد أداء الرســوم التي تحدد 
بموجب قرار من مجلس إدارة 
بنك الكويت المركزي، ويرفق 

بالطلب المستندات الآتية:
1 - قــرار وزارة التجــارة 
والصناعــة بالموافقــة علــى 

تأسيس الشركة.
2 - صــورة مــن النظــام 
الأساسي وعقد التأسيس بعد 

التوثيق.
3 - الميزانيــة الافتتاحية 
معتمدة من مراقب الحسابات.
4 - صــورة مــن محضر 
الجمعية العامة للشركة بتعيين 
مجلــس الادارة، والقــرارات 
الصادرة مــن مجلس الادارة 
بانتخــاب رئيــس المجلــس 
التنفيذي  الرئيــس  وتعيــن 
للشــركة ونوابه مســاعديه، 
بعد اســتيفاء متطلبات المادة 

9 من القانون.
5 - تقديم ما يثبت توافر 
النظــم والأجهزة والوســائل 
النقديــة اللازمــة لأداء عمــل 

الشركة، بما في ذلك ما يلي:
الاتصــال  وســائل   - أ 
المتطــورة والآمنــة لتبــادل 

البيانات والمعلومات.
ب - توافــر نظم الحماية 
والتأمين علــى كل موجودات 
الشــركة، بما يكفــل الحماية 
الكاملة للبيانات والمعلومات.
ج - أدلة إجراءات العمل، 
وسياســات وإجــراءات إدارة 
المخاطر بما في ذلك إجراءات 

الحد من مخاطر التشغيل وما 
قد يرتبط بنشاطها من مخاطر 

قانونية.
مواجهــة  خطــط   - د 
الكوارث واسترجاع المعلومات 
والبيانات في حالة الطوارئ.

6 - أي مستندات أو بيانات 
أخرى يطلبها البنك المركزي.

مادة 5: يصدر مجلس إدارة 
البنــك المركــزي قــرارا يقيد 
الشركة في السجل والترخيص 
لها بتقديم خدمات الإبلاغ عن 
الائتمان والتصنيف الائتماني، 
وتخطر به الشركة وينشر في 
الجريدة الرسمية. ويحظر على 
الشــركة مزاولة النشاط قبل 

قيدها في السجل.
مادة 6: يجب على الشركات 
المســجلة في ســجل شركات 
المعلومــات الائتمانية إخطار 
البنك المركزي بأي تعديل تنوي 
إجراؤه على عقد التأسيس أو 
النظام الأساســي، فإذا وافق 
البنك المركزي على إجراء هذا 
التعديل مبدئيا، يسار في اتخاذ 
الإجراءات اللازمة لإتمامه طبقا 

لأحكام قانون الشركات.
وبالنسبة للبيانات الأخرى 
الخاضعة للقيد في السجل ولا 
تنطوي علــى تعديل في عقد 
التأسيس والنظام الأساسي، 
فتكفــي موافقــة محافظ بنك 
الكويت المركزي لتعديل القيود 

المتعلقة بها.
ويصدر بالتعديل قرار من 
محافظ بنك الكويت المركزي، 
ولا يجوز أن يعمل بهذا التعديل 
إلا بعد التأثير به في السجل 

لدى البنك المركزي.
مادة 7: مــع مراعاة أحكام 
قانــون الشــركات، لا يجــوز 
للشــركة وقــف نشــاطها أو 
الاندماج في شــركة أخرى إلا 
بعــد الحصول علــى موافقة 
مســبقة من البنــك المركزي، 
ويحــدد البنك المركــزي آلية 
انتقال البيانــات والمعلومات 
والسجلات وتقارير المعلومات 

لــدى  الائتمانيــة الموجــودة 
الشركة حال انقضائها للبنك 

المركزي.

الفصل الثاني: قواعد تبادل 
المعلومات والبيانات

مــادة 8: للحصــول على 
تقرير المعلومــات الائتمانية 
يجب أن يكون غرض الاستعلام 
مشروعا، على سبيل المثال ما 

يلي:
1 - صــدور حكــم أو أمر 

قضائي.
تجديــد  أو  منــح   -  2
أو إعــادة جدولــة القــروض 
وعمليات التمويل والتسهيلات 

الائتمانية.
3 - قبول كفالة أو ضمانة.
الجــدارة  تقييــم   -  4
الائتمانية وتحديد التصنيف 
الائتمانــي ومراجعــة الموقف 
الائتمانــي لطالــب الائتمــان 
بغرض تقييم مخاطر الائتمان 

المتعلقة به.
المســتعلم  يلتزم  مادة 9: 
باتباع نظم العمل والإجراءات 
المقررة بالشركة للحصول على 
البيانات المطلوب الاســتعلام 
عنهــا وتقريــر المعلومــات 

الائتمانية وفق ما يلي:
أ - التقــدم بالطلــب وفق 

الآليات المعتمدة.
ب - الالتــزام بالأســلوب 
والكيفيــة المحددة بالشــركة 
تقاريــر  علــى  للحصــول 

المعلومات الائتمانية.
ج - سداد الرسوم المقررة 

لذلك.
تقريــر  اســتخدام   - د 
المعلومــات الائتمانيــة فــي 
الغرض المطلوب من أجله، مع 
عدم إفشاء المعلومات والبيانات 
الواردة به الى أي جهة أخرى.
مــادة 10: يلتــزم مقدمو 
المعلومات والبيانات بما يلي:

أ - تزويد الشركة بالبيانات 
والمعلومات الائتمانية للعملاء 
وفقــا للإجــراءات والقواعــد 

المتبعــة بالشــركة والمعتمدة 
من بنك الكويت المركزي.

ب - تهيئة الأنظمة المعمول 
بهــا لديهــم بما يكفــل تقديم 
بيانات عملائهــم ومعلومات 
الائتمانية الى الشركة، وتحمل 
مســؤولية صحتها واكتمالها 
وتحديثها وفق النماذج والآلية 
التي تتفق ونظم العمل المعمول 

بها في الشركة.
ج - إخطار الشــركة بأي 
إجراءات قانونية يتم اتخاذها 
بشــأن العملاء خلال فترة لا 
تتعدى عشــرة أيام عمل من 
تاريــخ اتخاذ الاجــراء، وفق 
النظــم والآليــة المعمــول بها 

لدى الشركة.
العمــاء  إخطــار   - د 
بالمعلومات الائتمانية الخاصة 
بهــم وفقا لما تضمنــه تقرير 

المعلومات الائتمانية.

الفصل الثالث: الشكاوى
مادة 11: للعميل الحق في 
تقديم شــكوى للشــركة على 
النمــوذج المعد لهــذا الغرض 
المتبعــة  ووفــق الاجــراءات 
بالشــركة، للاعتــراض علــى 
صحة المعلومــات والبيانات 
الــواردة بتقريــر المعلومــات 
الائتمانيــة الخاص به، خلال 
خمســة عشر يوما من تاريخ 

إخطاره بالتقرير.
وتلتــزم الشــركة بإدراج 
الشــكوى فــي النظــام الآلي 
الخاص بتســجيل الشكاوى 
خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ 

استلام الشكوى.
مــادة 12: على الشــركة 
فحص الشكوى خلال خمسة 
عشر يوما من تاريخ تلقيها، 
وإجــراء ما يلزم من تصويب 
لأي من المعلومات والبيانات 
الــواردة في تقرير المعلومات 
الائتمانية، اذا تبين وجود خطأ 
في عمليات التشغيل والمعالجة 
مــن قبــل الشــركة، وإخطار 
العميــل والجهة المســتعلمة 

بذلك.
وفي حال اذا ما تبين للشركة 
وجــود خطــأ فــي المعلومات 
إليهــا،  والبيانــات المقدمــة 
يتم إخطار مقــدم المعلومات 
والبيانــات - خلال خمســة 
أيام من تاريخ تلقي الشكوى 
- لفحــص الشــكوى وإجراء 
ما يلزم مــن تصويب وإبلاغ 
الشركة بذلك خلال ثلاثة أيام، 
وعلى الشركة إخطار العميل 
في جميــع الاحوال في موعد 
غايته خمســة عشر يوما من 

تاريخ تلقي الشكوى.
ويراعــى في حالــة إدخال 
تعديلات جوهرية على تقرير 
المعلومات الائتمانية - نتيجة 
فحص الشكوى من الشركة أو 
مقدم المعلومات والبيانات - 
إخطار جميع المستعلمين الذين 
سبق لهم الاستعلام والحصول 
على تقرير المعلومات الائتمانية 
خلال الاشهر الثلاثة السابقة 

على اجراء التعديلات.
مادة 13: يجب أن تتضمن 
تقاريــر المعلومات الائتمانية 
الصادرة أثناء فحص الشكوى 
ما يشير الى أن هناك شكوى 

مقدمة قيد الفحص.
للعميل  يجــوز   :14 مادة 
التظلم لدى البنك المركزي خلال 
خمســة عشر يوما من تاريخ 
إخطاره من الشــركة بنتيجة 
فحص الشــكوى المقدمة منه. 
ويبــت البنك المركزي في هذا 
التظلم خلال خمسة عشر يوما.

الفصل الرابع: القواعد المنظمة 
لعمل الشركة والتشغيل ومعالجة 

البيانات
الشــركة  مادة 15: تلتزم 

بما يلي:
أ - وضــع النظــم الآليــة 
المتطــورة واتخــاذ التدابيــر 
التي تكفل الحفاظ على سرية 
المعلومــات والبيانات، وعدم 
إساءة استخدامها أو الوصول 
اليها بطرق غير مشروعة أو من 

غير المصرح لهم بذلك.
ب - ألا يتــم تخزيــن أو 
حفــظ أي مــن المعلومــات أو 
البيانــات الخاصــة بالعملاء 
لدى أي جهة إلا بعد الحصول 
على موافقة مســبقة من بنك 

الكويت المركزي.
مصفوفــة  وضــع   - ج 
والسياســات  الصلاحيــات 
اللازمــة  العمــل  وإجــراءات 
لحسن سير العمل بالشركة، 
بما في ذلك القواعد والمعايير 
والوسائل التقنية التي تتيح 
تبــادل المعلومات وفق أحكام 
القانــون، ومراجعتهــا  هــذا 
دوريا بما يكفل سلامة قواعد 

البيانات.
د - اعــداد نماذج موحدة 
للاستعلام وتقارير المعلومات 
التــي تصدرهــا  الائتمانيــة 
الشــركة، وتحديد الاجراءات 
اتباعهــا فــي هــذا  الواجــب 

الخصوص.
هـ - اعداد نماذج البيانات 
والمعلومــات للعمــاء ليتــم 
الالتــزام بها من قبــل مقدمي 
البيانات والمعلومات الائتمانية، 
وفق إجــراءات تكفــل ضمان 

اكتمالها وصحتها.
تدابيــر  اعتمــاد   - و 
تصحيحيــة لأي خطــأ فــي 
البيانــات والمعلومات نتيجة  
جمعهــا وتجهيزهــا ووضع 
الآليات المناسبة لإبلاغ المعنيين 

عن تلك الأخطاء.
ز - وضع قائمة بالخدمات 
المقدمة من الشركة محددا بها 
الرســوم المقررة لــكل خدمة، 
ونشــر القائمــة المعتمدة من 
البنــك المركــزي علــى الموقع 

الالكتروني للشركة.
ج - نشر الآلية والنماذج 
المســتخدمة لتقديم الشكاوى 
من العمــاء، وذلك في الموقع 

الالكتروني للشركة.
الشــركة  مادة 16: تلتزم 
بحفظ المعلومــات والبيانات 
الائتمانيــة لديهــا للقــروض 
وعمليــات التمويل المســددة 
لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
الشــركة  تلتزم  مادة 17: 
الأجهــزة  احــدث  بتوفيــر 
اللازمة  التقنيــة  والوســائل 
لإنشاء وتشغيل أنظمة وقواعد 
البيانات وفق أفضل الممارسات 
العالمية في مجال أمن المعلومات 

وإدارة المخاطر.
الشــركة  مادة 18: تضع 
الكفيلة  النظــم والاجــراءات 
بجمــع ومطابقــة وتســجيل 
المعلومات والبيانات الائتمانية 
الخاصة بالعملاء، ومعالجتها 
وتحليلهــا بمــا يكفل تحقيق 

أغراض الشركة.
الشــركة  مادة 19: تلتزم 
بوضــع نظــام للتصنيــف 
الائتمانــي للعمــاء - يتــم 
اعتمــاده من البنــك المركزي 
- وذلك لتوفير تقييم رقمي 
وفقا لأسس إحصائية تعتمد 
على السلوك الائتماني الحالي 
والتاريخــي للعميــل، وذلك 
بغرض تحديد درجة المخاطر 
العميــل  بســداد  المرتبطــة 

لالتزاماته المستقبلية.
الشــركة  تلتــزم  كمــا 
بالحصول على موافقة مسبقة 
من البنك المركزي قبل طرح أي 

خدمة أو منتج جديد.
مادة 20: يتعين على الشركة 
اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان 
أمن المعلومات وسرية البيانات 
ومراجعة تلك الاجراءات بصفة 
دورية، وتتضمــن بحد أدنى 

ما يلي:

أ - وضــع نظــام للتأمين 
المادي للموقع الخاص بقواعد 
البيانات وأنظمة التشغيل بما 

يغطي كافة المخاطر.
ب - انشــاء مركز طوارئ 
بديل للشركة لمواجهة أي من 
المخاطر أو الكوارث المحتملة، 
واستيفاء الاختبارات الدورية 
اللازمة لضمان جاهزية مركز 

الطوارئ.
ج - اعتمــاد أنظمة حفظ 
احتياطيــة ووضــع خطــط 
لاسترجاع المعلومات والبيانات 
واستمرارية الأعمال في حالة 

الطوارئ بصورة آمنة.
د - توفير وسائل اتصال 
المعلومــات  لتبــادل  آمنــة 

والبيانات.
هـ - توفير أنظمة الحماية 
لبرامــج وقواعــد البيانــات، 
ووضع خطة طوارئ لمواجهة 

عمليات الاختراق.
ضوابــط  وضــع   - و 
لإحــكام  فعالــة  تشــغيلية 
الرقابة على إجراءات استخدام 
الأنظمة الآلية وقواعد البيانات 

وصلاحيات الدخول اليها.

الفصل الخامس: تقديم المعلومات 
والبيانات

مادة 21: مقدمو المعلومات 
والبيانات مسؤولون عن دقة 
وصحة البيانات والمعلومات 
المقدمة للشــركة، مع الالتزام 
بالقواعــد والإجراءات المقررة 

بالشركة في هذا الشأن.

الفصل السادس: الرقابة على 
الشركة

تخضع أنشــطة  مادة 22: 
الشــركة لرقابة بنك الكويت 
المركزي - مكتبيا وميدانيا - 
لمتابعة مدى الالتزام بالقانون 
والقواعد الصادرة تنفيذا له، 
وله طلب المعلومات والبيانات 
والتقارير التي تحقق الرقابة 
علــى أنشــطة الشــركة فــي 

المواعيد التي يحددها.
المركزي  للبنــك  مادة 23: 
حــق الوصــول - في أي وقت 
- الى نظام الإبلاغ عن الائتمان 
بالشركة لغرض الحصول على 
البيانات والمعلومات الائتمانية 
وتدقيق وفحص النظام للوقوف 
على مــدى كفاءته وموثوقيته 
وعدم مخالفته للقانون واللائحة 
التنفيذية والتعليمات الصادرة 

في هذا الشأن.
مــادة 24: يراعــى أن يتم 
تحديد الرسوم التي تتقاضاها 
الشــركة نظير الخدمات التي 
تقدمها بما يتناسب مع التكلفة 
الفعلية لكل منها، على أن يتم 
الحصول على موافقة مسبقة 
من البنك المركــزي على هذه 
الرسوم أو عند التعديل عليها.

مادة 25: تقدم الشركة للبنك 
المركزي خلال ثلاثة أشهر من 
تاريــخ انتهاء ســنتها المالية 
الماليــة الختاميــة  البيانــات 

للشركة.
مادة 26: يتعين على الشركة 
إخطار البنك المركزي فورا عن 
أي عمليــة اختراق لأنظمتها، 
التــي تتخذهــا  والإجــراءات 
الشــركة للحــد مــن مخاطر 
التشغيل وأية مخاطر قانونية 

ترتبط بنشاطها.
البنك  مادة 27: لمحافــظ 
المركزي، اذا دعت الحاجة، أن 
يصدر تعليمات للشركة بوقف 
أعمالها مؤقتا، وتعود الشركة 
لاستئناف أعمالها بتعليمات 
يصدرها المحافظ بعد التحقق 

من اتخاذ التدابير اللازمة.

»الأنباء« تنشر اللائحة التنفيذية للقانون.. و6 أشهر مهلة لتأسيس الشركة

»البلوكتشين«.. الحل الأنسب للتسويات المالية بقطاع الإنشاءات
محمود عيسى

خلال تقريــر أعدته مجلة 
ميد بالتعاون مع بنك المشرق، 
استعرضت المجلة الدور الذي 
قد تلعبه والفرص التي يمكن 
ان توفرها استخدامات تقنية 
الافتراضيــة  البلوكتشــن 
Blockchain في تسوية الشؤون 
المتعلقة بالإنشــاءات،  المالية 
وأشارت الى انها قد تكون الحل 
المناسب للعديد من التحديات 
التــي تواجه صناعــة البناء 
والتشــييد. وقال التقرير انه 
لا ريب أن بلوكتشــن تجتاز 
ارتفاعهــا  دورة  ذروة  الآن 
المتســارع. وقد حظيت خلال 
العامين الماضيين بأكبر قدر من 
المناقشات بين أكثر التقنيات 
الرقمية الجديدة التي عرفتها 
الأســواق. وبما أنه يتم يوما 
بعد يوم تحديد وطرح المزيد 
التــي تجــري  مــن الحلــول 
عليها تطبيقات بلوكتشــن، 
فإن المبادئ التي تستند إليها 

بالتقنية الافتراضية  المعززة 
ـ بلوكتشين ستقلل من حالات 

تأخير دفع المستحقات.
مــن جانــب آخــر، فــإن 
بلوكتشين توفر أيضا الفرص 
عندما يتعلق الأمر ببناء نماذج 
المعلومــات )BIM(، وبالتالي 
فإنه يمكن تتبع أي تغييرات 

وهناك الآن مخاطر تتمثل في 
أن رد الفعل الســلبي المفرط 
استكشــاف  دون  ســيحول 
كل أوجــه هــذه التكنولوجيا 
بالكامل. وسيكون هذا مخيبا 
للآمال لأنه برغم أنها ليســت 
بالتأكيد الــدواء الناجع الذي 
وعــد بــه مروجوهــا، الا انها 
كذلك ليست البدعة المفرطة كما 
يصفها منتقدوها ومعارضوها. 
وبرغــم أن هــذه التقنيــة قد 
طرحــت بشــكل مبالــغ فيــه 
من حيث مــا تقدمه، لكنها ما 
زالت تنطوي على العديد من 
الميزات التي يمكنها تحســن 
طريقــة عمل الإنشــاءات في 
الإمــارات العربيــة المتحــدة. 
والحقيقة ان بلوكتشين ستكون 
مناسبة في بعض الحالات دون 
أخرى. فبالنسبة لأولئك الذين 
يسعون لتحسين الطريقة التي 
تعمل بها صناعة البناء، فإن 
النهج الصحيح هو استخدام 
بلوكتشــن حيثمــا كان ذلك 

مناسبا.

 BIM تم إجراؤها على نموذج
وتسجيلها باستخدام منصة 
بلوكتشين، بينما يمكن تخزين 
معلومــات البناء علــى دفتر 
الأستاذ الآمن كمجموعة بيانات 

دائمة في الحفظ الأمين.
لكن بلوكتشين واجهت في 
الآونة الأخيرة رد فعل عنيفا، 

»ميد«: استخدام التقنية الافتراضية سيساعد الصناعة ويقلل حالات تأخير الدفع

التقنيات الموزعــة تدخل في 
الاتجاه الســائد في الأسواق. 
فبالنسبة لصناعة الإنشاءات، 
يقول المطلعون ان »بلوكتشين« 
ستتيح وتسهل التشارك في 
بــن كل  الفوريــة  البيانــات 
الاطراف المعنية بالمشــروع، 
في حــن أن »العقود الذكية« 

»ميسان« ضمن لائحة المرشحين
لجائزة أفضل مكتب محاماة في 2019

أعلن مكتب ميسان عن 
اختياره ضمن 6 متنافسين 
نهائيين على جائزة مجلة 
القانــون المالــي الدولــي 
 IFLR - International«
 ،»Financial Law Review
كأفضــل مكتــب محاماة 
للعام 2019 في الكويت. 

وفي هذا الســياق قال 
الرئيسي لمكتب  الشريك 
ميسان بدر الجيعان: »لقد 
كان 2019 عامــا متميــزا 
بالنسبة للمكتب من حيث 

تقدير السوق لنجاح استراتيجية النمو 
لدينا والتزامنا بالابتكار في خدمة العملاء، 
وأن يتم الثناء وتسليط الضوء علينا من 
مجلة تقييم القانون المالي وترشــيحنا 
مع عدد قليل مــن مكاتب المحاماة، فهذا 
يدل على جودة أدائنـــــا، كما يعكـــــس 
مقدار العمل الشــــــاق الذي يقــــوم به 

محــامونا«. 
وتعتبــر مجلة القانون المالي الدولي 
مجلة أوروبية رائدة في العالم، كما أنها 
تعتبر الدليل الرئيســي لمكاتب المحاماة 
التي تعمل في القطاع المالي والتمويلي. 
وتأتي هذه الجوائز الســنوية لتســلط 

الضوء على العمل المبتكر 
والناجح لمكاتب المحاماة 

حول العالم. 
وليس هذا هو التقدير 
الأول الذي يتلقاه مكتب 
ميســان من مجلة تقييم 
القانــون المالــي الدولــي 
العام 2018  )IFLR(، ففي 
كان مكتب ميسان ضمن 
القائمة التي تضم 31 مكتب 
محامــاة تم تصنيفها في 
جميــع أنحاء العالم على 
 s Firms›1000 IFLR قائمة
to Watch وهــي قائمــة حصريــة لأكبر 
مكاتب المحامــاة في العالم، تلك المكاتب 
التي تصدرت العناوين الرئيسية لجهة 
توسعها في أسواق جديدة وزيادة حصتها 
السوقية وتقديمها حلولا مبتكرة، وكان 
مكتب ميسان هو مكتب المحاماة الوحيد 
المختار من العالم العربي. وأبرزت مجلة 
تقييم القانون المالي الدولي مكتب ميسان 
كمكتب رائد في السوق خاصة في مجال 
التمويــل الإســامي وعمليــات الدمــج 
والاستحواذ. كذلك في العام الماضي فاز 
بــدر الجيعان على لقب الشــريك المدير 
الإقليمي الأفضل للعام في الشرق الأوسط. 

بدر الجيعان


